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 بيان من رئيس مجلس الأمن 
في الجلسة ٤٨٩٦ لمجلس الأمن المعقودة في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، بشأن النظر 

في البند المعنون “الأسلحة الصغيرة”، أدلـى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس: 
“يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العـام بشـأن تنفيـذ توصياتـه الموجهــة إلى 
المجلـس والمعنـون “الأسـلحة الصغـيرة” (S/2003/1217) والمـــؤرخ ٣١ كــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣، ويعيد تأكيد بيان رئيسه المـؤرخ ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
 (S/PRST/1999/28) وبيانــه المــؤرخ ٢٤ أيلــول/ســـبتمبر ١٩٩٩ (S/PRST/2002/30)

 .(S/PRST/2001/21) وبيانه المؤرخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١
“ويشـير مجلـس الأمـن إلى مسـؤوليته الرئيسـية بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة 
بشـأن صــون السلم والأمن الدوليين، والتي يُوجَّه انتباهه في إطارها حتمـا إلى الاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مـن قبيـل الأسـلحة الـتي تسـتخدم 
كثيرا في النـزاعات المسلحة.” و “يعيد المجلس تأكيد الحـق الأساسـي في الدفـاع عـن 
النفس فرديا أو جماعيـا وفقـا للمـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وحـق كـل دولـة، 
رهنـا بالميثـاق، في أن تسـتورد وتنتـج وتحتفـظ بالأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة 

للدفاع عن نفسها ولاحتياجاتها الأمنية. 
“ويرحب المجلس بجميع الجهود التي قامت بها الدول الأعضاء فعلا ويدعوها إلى 
ــواردة في  أن تنفـذ تنفيـذا كـاملا علـى الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة التوصيـات ال
برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه والذي عُقد في تموز/يوليه ٢٠٠١. 
“ويرحب المجلس بقرار الجمعية العامة ٢٤١/٥٨ المؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٣ الذي قررت فيه، في جملة أمور، إنشاء فريـق عـامل مفتـوح العضويـة 
للتفـاوض بشـأن صـك دولي لتمكـين الـدول مـن القيـام في الوقـت المناسـب وبطريقـــة 
موثوق بها، بتحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها وتدعو جميـع الـدول 

الأعضاء إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. 
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ـــتزام أعلــى درجــة مــن  “ويشـجع المجلـس البلـدان المصـدرة للأسـلحة علـى ال
المسـؤولية في المعـاملات المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. كمـا يشــجع 
التعـاون الـدولي والإقليمـي في النظـر في مصـدر الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة 
وعمليـات نقلـها وذلـك بغـــرض منــع تحويــل اتجاهــها صــوب الجماعــات الإرهابيــة، 
ولا سيما صوب تنظيم ‘القاعدة’. ويرحب المجلس بالإجراءات الملموسـة الـتي اتخذتهـا 
الدول الأعضاء في هذا الصدد. وينبغي أن يقترن التزام الدول الأعضـاء بتنفيـذ الحظـر 

على الأسلحة بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشأن صادرات الأسلحة. 
“ويعيد مجلس الأمن تأكيد دعوتـه إلى جميـع الـدول الأعضـاء للتنفيـذ الفعـال 
لإجراءات الحظر على الأسلحة وسائر تدابير الجزاءات التي فرضـها المجلـس في قراراتـه 
ذات الصلـة، ويـهيب بـالدول الأعضـاء الـتي هـي في وضـع يتيـح لهـــا تقــديم المســاعدة 
للـدول المهتمـة بتعزيـز قدرتهـا علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في هـذا الصـدد أن تفعـل ذلـــك. 
ويشجع المجلس الأعضاء على اتخاذ إجراءات فعالة بغرض الحد من إمدادات الأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخيرتها للمناطق التي لا يسـودها الاستقرار. كما يشـجع 
المجلس الدول الأعضاء على تزويد لجان الجزاءات بالمعلومات المتوفرة عن الانتهاكات 
المفترضة لإجراءات الحظر على الأسلحة وتدعو كذلك الـدول الأعضـاء إلى أن تـولي 

الاعتبار اللازم للتوصيات الواردة في التقارير ذات الصلة. 
“ويظل المجلس يقر بضرورة إشراك المنظمات الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة 
ودوائـر الأعمـال والمؤسسـات الماليـة ذات الصلـة وسـائر الجـهات الفاعلـة الأخـــرى علــى 

الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية للمساهمة في تنفيذ إجراءات الحظر على الأسلحة. 
ـــذ الشــامل والفعــال قــدر الإمكــان  “ويعيـد مجلـس الأمـن تـأكيد أهميـة التنفي
لبرامج نزع السلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، باعتبارهـا عنصـرا مـتزايد الأهميـة في 

ولايات حفظ السلام، في حالات ما بعد انتهاء النـزاع التي هي قيد نظره. 
“ويحيط مجلس الأمن علما بإدراج نظـم الدفـاع الجـوي المحمولـة علـى الظـهر 

في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وذلك بصفة استثنائية. 
“ويطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يُــطلـــع المجلـس في اجتماعـه القـادم 
بشأن هـذا الموضوع على آخـر المستجـدات المتعلقة بمواصلة تنفيــذ التوصيـات الـواردة 
في تقريـــره المعنـــون “الأســـــلحة الصغــــيرة” المــــؤرخ ٢٠ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ 

 .”(S/2002/1053)

 


